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  عريف القانون الدولي الإنسانيت
 

الة النـزاع  في ح -بأنه مجموعة القواعد الدولية المكتوبة والعرفية التي تهدف  القانون الدولي الإنسانييعرف 

مما ينجم عن ذلك النزاع من آلام وأضرار، كما يهدف لحمايـة   نإلى حماية الأشخاص المتضرري –المسلح 

  . العسكرية تالتي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليا تالممتلكا
  

 ـ ب تسمية هذا القسم من القانون الدولي علىولقد دأب الفقه التقليدي  ات قانون الحرب، ومن ثم قـانون النزاع

  :ويتكون هذا القانون من. القانون الدولي الإنسانيح مصطلالمسلحة قبل أن يطلق عليه 

يات العسـكرية وسـلوك   سير العمل علىوضع قيود  ىالتي تهدف إل) 1907و 1899(معاهدات لاهاي  .1

  المتحاربين

 نوكـولا والبرت 1949حتى صدور اتفاقيات جنيف الأربعة في العام  1864 ةمعاهدات جنيف منذ اتفاقي .2

 ـ1979الإضافيان لعام  وحمايـة   ى، والتي جاءت لحماية ضحايا النزاعات المسلحة من جرحى ومرض

حيث شكلت هذه الاتفاقيات منظومة قانونية مترابطة العناصر، غاياتها الحد  ،الممتلكات والأعيان المدنية

  ."الاعتبارات الإنسانية"و" الضرورات الحربية "من آثار الحروب وإقرار شكل من أشكال التوازن بين 

الأعراف الدولية المتمثلة بالسلوك المتكرر للدول أثناء الحرب والاحتلال العسكري، والتي احتوت قواعد  .3

 .لاهاي ومعاهدات جنيف على كثير منها

  

  وتطور القانون الدولي الإنسانينشأة 

  

على العلاقـة بـين    تالحضاراالحروب والنزاعات المسلحة بين القبائل والشعوب على مر الأزمنة و سادت

إن الحـروب وأنـواع   "حيث أوجز ذلك ابن خلدون بقوله  الجماعات البشرية المختلفة عبر التاريخ الإنساني،

طقوس وتقاليد وأعراف تظهـر  عبر التاريخ فكانت للحرب   1."المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها االله

وبينمـا  . والتي تطورت منذ العصور القديمـة  الحرب في الوقت الحالي في مجملها القواعد الدولية التي تحكم

بعض مظـاهر الرحمـة واللـين     هاجانبظهرت إلى  ،كانت الوحشية والطغيان تحكم حروب العصور القديمة

  . وقدماء المصريين نوالحيثيي مورابيكقوانين ح الإنسانية المبادئ النابعة من

  

سلامي بإرساء قواعد ومبادئ الحرب وأعرافها المستمدة مـن القـرآن   وتميزت حقبة الفتوحات في العصر الإ

وحظر قتلهم أو الإساءة إليهم  ىحماية النساء والشيوخ والأطفال وحسن معاملة الأسرك ،الكريم والسنة النبوية

 عهاوضوالقيود التي  القواعد العسكرية ىتتجلو. الجرحى ومنع التمثيل بجثث القتلى علىوالنهي عن الإجهاز 

انطلقوا " االله عليه وسلم صلى حديث الرسول الكريم لجيوشه التي أرسلها للحرب بقولهفي  القتال علىالإسلام 

باسم االله، وباالله، وعلى بركة رسول االله، لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً صغيراً، ولا امرأة، ولا تغلوا وضعوا 

  ".ينغنائمكم وأصلحوا وأحسنوا، إن االله يحب المحسن

                                                 
ندوة القانون الدولي الإنسـاني   أحمد الأنور إلى/ دمة من  العميد ورقة عمل مق –المضمون التاريخي لمبادئ القانون الدولي الإنساني في الشريعة والقانون الدولي  1

 .3/7/1998 حتى27/6 يطاليا في الفترة منإ/زا وضبط التسلح في التراعات المسلحة  المنعقدة في سيراكو
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فإني .. أما بعد" :يزيد بن أبي سفيان عندما أرسله على رأس جيش إلى الشام فقال كما أوصى أبو بكر الصديق

ولا تقطعن شجراً مثمراً ولا نخلاً، ولا تحرقهـا،  ، ولا صبياً، ولا كبيراً هرماً موصيك بعشر، لا تقتلن امرأة

ولا تجبن ه، ولا تغللولا بقرة إلا لمأكل بن عامراً، ولا تعقرن شاةولا تخر."  
  

وفي أوروبا القديمة سادت مبادئ وتقاليد الفروسية التي حكمت المؤسسة العسكرية الدينية، والتي اقتصرت 

 الحرب"الوسطى لتؤسس لنظرية  ربينما جاءت العصو. النبلاء في عصر النهضة الأوروبية ةعلى طبق

والتي فرقت  "نون الشعوب أو مبادئ القانون الطبيعيبقا"وإلى جانبها ظهرت نظريات أخرى تعرف . 2"العادلة

ذي ذكر في كتابه العقد ال ن جاك روسواجبين المقاتلين وغير المقاتلين على يد فلاسفة التنوير، كان أبرزهم 

، والأفراد فيها أعداء بشكل عرضي فقط، وعداؤهم لا يقوم علاقة دولة بدولة أخرىأن الحرب  الاجتماعي

شر أو مواطنون، بل على أساس أنهم جنود، وبإلقائهم أسلحتهم واستسلامهم فإنهم يعودون على أساس أنهم ب

  3.ق لأي إنسان الاعتداء على حياتهممن جديد ليصبحوا بشراً، ولا يح

  

التقيد بهـا   على ةوحتى ذلك التاريخ لم تكن هناك قواعد قانونية واتفاقيات دولية تلزم جميع الأطراف المتحارب

أرض سـلفرينو   على، إلى أن بدأت نشأة القانون الدولي الإنساني بعد معركة شرسة دارت رحاها واحترامها

تلـك  . بمقاطعة لومبارديا بايطاليا، بين القوات النمساوية من جانب وقوات فرنسا وسردينيا من جانـب آخـر  

عدد مماثـل  افة لشخص، بالإض 40000ها أكثر من المعركة خلفت خسائر بشرية هائلة من القتلى راح ضحيت

وسطر هـذه المعركـة المـواطن    . من الجرحى الذين لقوا حتفهم بعد ذلك نتيجة للقصور في الخدمات الطبية

 ـ  ،"وتذكار سلفرين"السويسري هنري دونان في كتابه  . ةالذي هز وجدان العالم لما جاء فيه من أحـداث مروع

وقت السلم، لتقديم الحد الأدنى من الخـدمات   نيادييإعداد أفراد إغاثة طبية ح ودعا دونان في نهاية كتابه إلى

أربعة مواطنين من سويسرا ليشكلوا اللجنة الخماسية، والتي عرفت  إليه فيما بعد موانض. الطبية وقت الحرب

  .فيما بعد باللجنة الدولية للصليب الأحمر

دولة،  16لي شاركت فيه عقد مؤتمر دو على ةحمل الحكومة السويسري 1864واستطاعت هذه اللجنة في عام 

والتي بمقتضاها تقـدم الإسـعافات   . ةنتج عنه إبرام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى في الجيوش الميداني

دون أي تمييز، وباحترام أفراد الخدمات الطبية الذين  ىالأولية والرعاية الطبية للمحاربين والجرحى والمرض

لتدوين القانون  ىحيث كان ذلك بمثابة الخطوة الأول. رضية بيضاءأ علىتميز أفرادها بشارة الصليب الأحمر 

والبرتوكـولان   1949الدولي الإنساني والتي تلاها عدة اتفاقيات دولية كان أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

  .1977الإضافيان لعام 

                                                 
وسيطرت الكنيسة  المسيحية في أوروباالديانة  سادت  فبعدما. وضع هذه النظرية، القديس أوغسطونيوس في مطلع القرن الخامس، والتي أخذها عن الرومان  2

وبين الضرورات السياسية  -تي تدين من خلال الكتاب المقدس سفك الدماءوكان الهدف منها التوفيق بين المثل الأخلاقية العليا للكنيسة، ال على مقاليد الحكم
القائمة على أن الحرب التي يباشرها عاهل شرعي، هي حرب أرادها االله،  )الحرب العادلة(بدأ الفقهاء بإيجاد المبررات الدينية للحرب، فصاغوا نظرية ف، المحيطة ا

ونتيجة لهذا . والحرب التي يباشرها إنما هي حرب ظالمة" عدو االله"ل صفة من صفات الخطيئة، فالخصم في هذه  يكون وأفعال العنف المقترفة في سبيلها تفقدها ك
، ولم تكن أفعالهم جرائم بل عقوبة واجبة يجرى توقيعها على المذنبين  "الأشرار"الذين يستطيعون تحليل كل شيء لأنفسهم ضد " الأبرار"المفهوم  شكل الحرب من 

 .لحرم العادلة التي يخوضوا ضد أعداء االله وفقاً
  
 .مرجع سابق شريف علتم، 3
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  مراحل تدوين القانون الدولي الإنساني

  

ا اقترن بالعصور الحديثة فقط، بل أن المعاهدات الثنائيـة تعـود إلـى    المعاهدات بين الأمم ليست أمراً جديد

حافل بالاتفاقات المبرمة بين المتحاربين، كما أن بعـض معاهـدات    ىالعصور القديمة، وتاريخ تبادل الأسر

الأحكـام المتعلقـة بمعاملـة     الصداقة والسلام بين الشعوب في مختلف العصور نصت صراحة على بعـض 

تكفـل المبـادئ الإنسـانية     الأطراف ةالمجتمع الدولي كان  بحاجة لإقرار مواثيق دولية متعدد ، لكنالأسرى

 "قنونـة "كونها لا تستطيع أن تمنع حرب من الاندلاع، حيث بدأت مرحلـة تـدوين    ،لمعاملة ضحايا الحروب

  :القانون الدولي الإنساني منذ أواسط القرن التاسع عشر من خلال الاتفاقيات التالية
  

المتعلقة بتحسـين حـال    22/8/1864اتفاقية جنيف المؤرخة في  .1

  العسكريين الجرحى في الميدان 

في بناء القانون الـدولي الإنسـاني،    ىاللبنة الأول ةتعتبر هذه الاتفاقي

، 1863ويرجع الفضل في إبرامها إلى لجنة جنيف التي شكلت عـام  

وقد دعـت   .نللعمل على تحسين حال الجرحى العسكريين في الميدا

، وكان لهذه الاتفاقية الأثـر  1864الشأن عام  االحكومة السويسرية إلى تنظيم مؤتمر دولي لإبرام معاهدة بهذ

أساسها ضحايا النزاعات المسلحة، ونصت على حياد الأجهزة الطبية  علىالكبير في تنظيم الأسس التي يعامل 

الذين يشاركون في أعمال  نيواحترام المتطوعين المدنيالخدمات الصحية  علىووسائل النقل الطبي والقائمين 

 ،والالتزام بالحياد في تقديم المساعدة الصحية وحمل شارة خاصة هي صليب أحمر على رقعة بيضاء الإغاثة

نـا للجنـة الدوليـة    والتي أصبحت فيما بعد اسما للحركة الإنسانية العالمية، وبعد ذلك أصبحت الشـارة عنوا 

  .4أي بعد سنوات من إنشائها 1875لتي اتخذت اسمها عام اللصليب الأحمر 

  
 العسكريين في الميدان ىالمتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرض 1906اتفاقية جنيف لعام . 2

شارة الصليب الأحمر "وطورت أحكامها، وأوضحت العلاقة بين إقرار  1864لقد تممت هذه الاتفاقية معاهدة 

حيـث أن  ماد هذه الشارة يمثل عرفاناً لدولة سويسرا الراعية لهذه الاتفاقيات، ودولة سويسرا، موضحة أن اعت

كما نصت الاتفاقية على زجر انتهاكات استعمال هـذه الشـارة،    .الشارة عبارة عن معكوس العلم السويسري

الحـرب  اتفاقية جديدة لملائمـة   1907للسلام عام  "لاهاي"وعلى ضوء ما ورد في هذه الاتفاقية تبني مؤتمر 

  .البحرية لأحكام معاهدة جنيف في صيغتها الجديدة

  
  1929اتفاقيتا جنيف لعام . 3

نص اتفاقية جديـدة   1929جنيف عام المنعقد في  يأقر المؤتمر الدبلوماس

بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان، وهي صيغة 

في مجال الخدمات الطبية في الميدان، إثر ما شـهده  ، التي عكست التطورات المتلاحقة 1906معدلة لاتفاقية 

                                                 
واعتماد شارة  1980انفردت إيران باستخدام الأخيرة حتى عدولها عنها عام " ( الأسد والشمس الأحمرين " و" الهلال الأحمر" شار ة وأضيفت لهذه الشارة،  4

  .بروتوكولاً ثالثًا يضيف البلورية الحمراء كإشارة ثالثة لهذه الحركة 2005، وأقر مؤخرا في يناير  1229بموجب اتفاقية جنيف لعام )  الهلال الأحمر
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فأوردت الاتفاقية أحكاماً جديدة تتعلق بـالطيران  ) 1918-1914( ىالعالم من دمار في الحرب العالمية الأول

" الهـلال الأحمـر  "الصحي ودوره في الإسعاف وشروط استخدامه كما أقرت استخدام شارتين جديـدتين همـا   

  . "ينالأسد والشمس الأحمر"و

 ىبالإضافة لهذه الاتفاقية أقر المؤتمر ذاته معاهدة هي الأولى من نوعها، تهدف لضمان حسن معاملـة أسـر  

الحرب، وقد لعبت هذه الاتفاقية دوراً هاماً خلال الحرب العالمية الثانية، ورغم عدم مصادقة دول كبرى عليها 

لدولية المنعقدة في نورمبرغ في أعقاب الحرب الثانيـة  مثل اليابان والاتحاد السوفيتي، فإن المحكمة الجنائية ا

أي امتداد آثارها إلى جميع الأطراف المتحاربـة ولـيس فقـط     - أقرت بالطابع العرفي الدولي لهذه الاتفاقية

ورغم ما تضمنته هاتان المعاهدتين من أحكام لفائدة ضحايا النزاعات المسلحة، فإن . الأطراف المصادقة عليها

تكب بحقهم خلال الحرب العالمية الثانية تجاوز نطاق ما نصت عليهما وارتكبت انتهاكات لحقـوق  حجم ما ار

  .الاتفاقياتالضحايا، الأمر الذي أوجب السعي لمراجعة وتطوير شامل لأحكام هذه 

  
   1949اتفاقيات جنيف لعام . 4

ت، حيث شـخص أمـام نـاظر    ياأبرمت أربع اتفاق، 1949المنعقد بجنيف عام  يالمؤتمر الدبلوماس رإثعلى 

لأحكام الدولية المتفق عليهـا، وهـذه   ا وخرق ة من تجارب قاسيةالثانيالعالمية ما أفرزته الحرب المجتمعين 

 ـ    اًالاتفاقية المعمول بها حاليا في إقرار نص خاص بضحايا الحرب البحرية، بعد أن كـان مصـيرهم مقترن

ن زمن الحرب، والتي من خلالهما تم مراجعة أحكام يحماية المدنيجديدة بشأن  ةوأبرمت اتفاقي ،"بقانون لاهاي"

وتطويرهما، وأهم ما جاء في هذه الاتفاقيات المادة الثالثة المشـتركة، والمتعلقـة    1929اتفاقيتي جنيف لعام 

  "رةمعاهدة مصـغ "بأنها  5بحماية ضحايـا النزاعـات المسلحة غير الدولية، التي اعتبرها فقهاء القانون الدولي

  .كون أن هذا النوع من النزاعات لم يكن محكوما بمواثيق خاصة بل كان ينظم فقط من خلال قواعد عرفية

  
  8/6/1977البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف المؤرخان في . 5

 حماية قانونية أفضـل لضـحايا النزاعـات   عن الاتفاقيات السابقة بتوفير  1949تميزت اتفاقيات جنيف لعام 

ووحـدها   ".الحروب بين الـدول "أي  دوليةالالمسلحة إلا أنها تنطبق أساساً على النزاعات  ولية،غير دالمسلحة ال

حقـق  هذه المـادة   ورغم أن اعتماد ،المشتركة بين الاتفاقيات الأربع تشير إلى النزاعات الداخلية )3(المادة 

لتي تنص عليها المادة تبقى ذات طابع عام بالدرجـة  ن القواعد اأإلا ، في النزاعات المسلحة خطوة إلى الأمام

 "المسـتعمرات السـابقة  " 1954معظم البلدان التي حققت استقلالها بعد عام  ورثت ،بالإضافة إلى ذلك. الأولى

 ر القانونيكان اعتماد البروتوكولين فرصة لها للإسهام في تطو، فاتفاقيات جنيف من سلطات الاحتلال السابقة

 1977و 1974بجنيف مـا بـين عـامي     يساني، لذلك دعت الحكومة السويسرية لمؤتمر دبلوماسالدولي الإن

الذي أقـر فـي ختـام    في النزاعات المسلحة وتطويره، و القانون الدولي الإنساني المطبقعلى بهدف التأكيد 

  .لاتفاقيات جنيف نالإضافيا نأعماله البروتوكولا

وبالخصوص حروب التحـرر مـن    ايا النزاعات المسلحة الدوليةالأول لتنظيم حماية ضح لفجاء البروتوكو

وجاءت أحكـام  . غير الدولية، بينما جاء البرتوكول الثاني لتنظيم حماية ضحايا النزاعات المسلحة الاستعمار

وأدمجـت مـن    ،"قانون جنيف"و "قانون لاهاي"الأول شاملة لمضمون الاتفاقيات الأربع ملائمة بين  لالبرتوكو

                                                 
  .عامر الزمالي ، مرجع سابق / الدكتور 5
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تنظيم الوضع القانوني لحروب التحرير،  ير العمليات الحربية بالإضافة إلىوصه الأحكام المتعلقة بسخلال نص

التي أصبحت بموجب البرتوكول الأول من النزاعات ذات الطابع الدولي، والذي منح الضـمانات القانونيـة   

برتوكول الثاني فهـو يمثـل   أما ال. لمقاتلي حركات التحرير وتفصيل ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات

، حيث وسع من نطاق الضـمانات الأساسـية المتصـلة    هإضافة للمادة الثالثة المشتركة في الاتفاقيات الأربع

  .بالحقوق القضائية وحظر القيام بأعمال محددة

  

 يالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنسان

لأساسية والتي يجب أن يحكم القانون الدولي الإنساني جملة من المبادئ ا

لهذه المبادئ يجب أن تتوافر  ةتحترم من قبل الدول المتنازعة، وبالإضاف

أثناء سير العمليـات   النزاعات المسلحةمجموعة من القواعد التي تحكم 

  :العسكرية، وتتمثل هذه المبادئ في
 

 مبدأ التمييز .1

من أطراف النـزاع المسـلح    يتطلب هذا المبدأن، ويالإضافي نلييعتبر مبدأ التمييز حجر الأساس في البرتوكو

بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية ومراعاة هذا المبدأ لا غنـى  التمييز 

 :القيام بما يلي نعنه لكفالة حماية المدنيين حيث يحظر البرتوكولا

 .لا يجوز أن يكون السكان المدنيين هدفًا للهجوم •

  .هر المقاتلون بمظهر المدنيينتظا •

 .الهجمات العشوائية •

 .ارتكاب أعمال الخطف الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان وتهديدهم •

 .عنها لبقاء المدنيين ىتدمير الأعيان والمواد التي لاغن •

  .   ى دور العبادة وتدمير الآثارالهجوم عل •

  
 مبدأ الضرورة الحربية .2

لا تترك وقتًا كافيا من قبل  تي تكون ملحة إلى درجةلالحالة ا" 6قهاء القانون الدولي بأنهاالضرورة الحربية عرفها ف

أو هي الأحوال التي تظهر أثنـاء  ، "في أعمالها  العسكرية الفورية ةختيار الوسائل المستخدملاالأطراف المتحاربة 

قـف مـا وبسـبب الظـروف     وجه السرعة بسبب موعلى الحرب وتفرض حال قيامها ارتكاب أفعال معينة 

مة ومقيدة بعـدة  أن الضرورة العسكرية محكوعلى  ينالدولي ءواتفق الفقه والقضا .لحظتها ةالاستثنائية الناشئ

  :شروط قانونية وهي

ن أو لحظة الاشتباك الحربية خلال مراحل القتال بين المتحاربي تارتباط قيام هذه الحالة بسير العمليا .1

  .دعاء بتوافر الضرورة الحربية في حالة الهدوء وتوقف القتاللا يمكن الاولذلك  ،المسلح

                                                 
  .دليل تدريبي حول القانون الدولي الإنساني صادر عن مؤسسة الحقالمرجع  6
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الطبيعة المؤقتة للضرورة الحربية والغير دائمة وهي بالنظر لطابعها الاستثنائي ليس أكثر من حالـة   .2

استهداف منشأة مدنيـة   بنهايته وزواله، فإذا ما كان مبرر الضرورة يواقعية تبدأ ببداية الفعل وتنته

 .لا يجوز استهدافها لاحقاًإطلاق النار و هذه الضرورة بانتهاء تزول، نار منهايجري إطلاق ال

ألا تكون الإجراءات المستخدمة لتنفيذ حالة الضرورة محظورة بموجب أحكام وقواعد القانون الدولي  .3

أو قصف وإبادة السـكان المـدنيين أو عمليـات الثـأر      اًع باستخدام الأسلحة المحرمة دوليكالتذر

 .صاص من المدنيين وممتلكاتهموالاقت

 لوسائل سـوى ونوع ا ةأن لا يكون أمام القوات المتحاربة في حالة الضرورة أي خيار بتحديد طبيع .4

 ـ   والتي الحربية ةحال قيام وتوافر الضرورالتي استخدمت بالفعل   ةتسمح باسـتخدام وسـائل متفاوت

سـتخدام وسـيلة الاسـتيلاء    اربـة لا فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك مجال للقوات المتح. الضرر

التـدمير   القوات المتحاربة العزوف عنعلى والمصادرة للممتلكات كإجراء بديل عن التدمير، وجب 

وقررت أحكام القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني الخـروج   .واللجوء للحالات الأخرى

بمبـدأ   أتي ذلك مطلقًا بـل قيـد  ة ولم يحالة الضرورة الحربيبعض أحكام ومبادئ القانون في عن 

 التناسب المذكور أعلاه، وبمبدأ تقييد وضبط وسائل إلحاق الضرر بالخصم والذي نصت عليه المادة

مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر الحق الليس للمتحاربين " من لائحة لاهاي حيث ذكرت بأنه) 22(

أن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار  "جنيف الأولمن برتوكول )  35( ، وكذلك نصت المادة"بالعدو

الأطراف المتحاربة أن تأخذ بعين الاعتبـار  على بالتالي يتعين " تقيده قيود وسائل القتال ليس حقًا لا

الوسائل التي قد تستخدمها مع ما هو جائز ومسموح لها باستخدامه وفقًا لأحكام  ىضرورة أن تتماش

  .القانون الدولي الإنساني

  
 مـبدأ التنـاسب   .3

يسعى مبدأ التناسب لإقامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين، تتمثل الأولى فيما تمليه اعتبارات الضـرورة  

بينما تتمثل الضرورة الثانية في ما تمليه مقتضيات الإنسانية حينما لا تكون هناك  ،"الضرورة الحربية"العسكرية 

لتعزيز كفالة احترام مبدأ التناسب في ) 1977(الإضافيان  نتوكولالذلك جاء البر. حقوق أو محظورات مطلقة

جميع العمليات العسكرية منعاً لمعاناة المدنيين التي لا ضرورة لها، ويتطلب ذلك من كل المعنيين اتخاذ كافـة  

حـاق  الاحتياطات الضرورية والممكنة عند اختيار وسائل وأساليب الحرب، لمنع إلحاق خسائر بالمدنيين أو إل

لذلك يقتضي هذا المبدأ أن تتلاءم أعمال القصـف  . الأذى بهم أو الإضرار بالممتلكات المدنية بشكل عرضي

والتدمير والتخريب للممتلكات الخاصة أو العامة الجاري تنفيذها مع الهدف من العمليات العسكرية وفقاً لمبـدأ  

ام وتوافر مبررات الضرورة أن يتعسف فـي  حتى في ظل قي لالضرورة الحربية، وبالتالي لا يجوز للاحتلا

في الأراضي  ماستخدام هذا الحق، أو أن يمس باحتياجات السكان ويحظر حركتهم أو يؤثر على بقاء استقراره

التي يقيمون عليها، ومن أمثلة ذلك في فلسطين بناء جدار الفصل أو قصف المناطق المحاذية للمستوطنات أو 

فـي   نلفلسطينية بحجة الدواعي الأمنية، مما يؤدي إلى وضع المدنيين الفلسطينييسياسة هدم وتدمير المنازل ا

  .ظروف إنسانية صعبة خلافًا للحماية المقررة لهم في القانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة
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  النزاعات المسلحة التي تحكموالقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني 

الأشـخاص المـدنيين الـذين لا     مون الدولي الإنساني احترايوجب القان

. يشاركون في النزاع المسلح وتفرض حمايتهم ومعاملتهم بشكل إنساني

الإضافيان تحديداً على وجوب القيام  نوفي هذا الصدد ينص البروتوكولا

  :بما يلي

أطراف النزاع التمييـز بـين السـكان المـدنيين     على يتعين   . أ

لحفاظ على السكان المدنيين وعلى الممتلكات بهدف ا والمقاتلين

  .يتعرض السكان المدنيون للهجوم لا جماعة ولا أفراداً ولا يجوز أن ،المدنية

لا يشاركون أو لم يعد بإمكـانهم   وللأشخاص الذين ،يجب أن توجه الهجمات ضد الأهداف العسكرية  . ب

ويجب أن يحمى  ،والعقلية يةلامتهم البدنوس تحترم حياتهم المشاركة في العمليات العدائية الحق في أن

  .فوبدون أي تمييز مجح هؤلاء الأشخاص ويعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية

 .يحظر قتل أو جرح عدو يستسلم أو يصبح عاجزا عن المشاركة في القتال  . ت

ويحظـر   المسلحة حق مطلق في اختيار طرق وأساليب الحربليس لأطراف النزاع أو أفراد قواتها   . ث

 أو معانـاة  مبـرر لهـا   لا والآم خسائر الأسلحة أو أساليب الحرب التي من شأنها إحداث ماستخدا

 .مفرطة

 من جانب طرف النزاع الـذي يخضـعون  وأن تقدم لهم العناية  ىيجب أن يجمع الجرحى والمرض  . ج

الطبـي   نقـل وينبغي الحفاظ على أفراد الخدمات الطبية وعلى المؤسسات الطبية ووسائل ال ،لسلطته

 .والمعدات الطبية

 بيضاء أو الهلال الأحمر على أرضية تمثل شارة الصليب الأحمر  . ح

تشير إلى وجوب احترام مـن يحملهـا مـن     العلامة المميزة التي

 .مباني أو عربات أشخاص أو

 ويقعون تحت سلطة الطرف عليهم يقبض للمقاتلين والمدنيين الذين  . خ

رامتهم وحقوقهم الشخصـية  الخصم الحق في أن تحترم حياتهم وك

أو الأعمـال الانتقاميـة    ومعتقداتهم الدينية ويتوجب حمايتهم من كل أعمال العنفة وآراؤهم السياسي

 ويجب أن يتمتعوا بالضـمانات القضـائية  ، مع أسرهم وتسلم المساعدات رمن حقهم تبادل الأخباو

 .الأساسية
 

  نطاق تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني
 

ن معاناة الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، إذ يجمـع مفهومـه بـي    منللتخفيف  القانون الدولي الإنساني يهدف

 تهـدف إلـى   والثانية أخلاقيـة تنظم سير العمليات العسكرية،  كرتين مختلفتين في طبيعتهما، الأولى قانونيةف

تطبيق  لا مبرر لها، وبالتالي يتمثل نطاقتخفيف المعاناة الإنسانية أثناء تلك المعارك وما ينجر عنها من الآم 

وهما ضحايا النزاعات من الأشخاص لفئتين حمايته يمنح حيث شخصي في النطاق الالقانون الدولي الإنساني 
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مـن  وحرب من ناحيـة،   وأسرى ىوغرق ىمرضالذين أصبحوا عاجزين عن القتال من جرحى وو المسلحة

 .لطبية والدينية وعمال الإغاثة الذين لا يشاركون في القتالا وحداتالمدنيين وأفراد العلى  ينطبق ىناحية أخر

سواء كان هنـاك إعـلان لحالـة     ،بداية النزاع المسلح منذينطبق القانون الدولي الإنساني من حيث الزمان و

 ينطبق على كل حالة تأخـذ وصـف   هذا القانون إنف ،من حيث النطاق الماديأما و .أم بدون إعلانالحرب 

  .بما في ذلك حالة الاحتلال ،غير دولي أو كان ادولي ،ع المسلحالنزا

  الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني
 

 اًخاص اًقانوني اًحها القانون الدولي الإنساني وضعالأشخاص أو الجماعات التي منجميع تشمل الفئات المحمية 

 وتشمل الحماية أربـع . المتحاربين وحمايتهم من قبلأمنهم وسلامتهم ولتعزيز احترامهم على لضمان الحفاظ 

  :فئات تتناولها اتفاقيات جنيف الأربعة وهي
 .الميدان تحمي أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى في) 1949(اتفاقية جنيف الأولى  •

 .والغرقى في البحار تحمي أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى) 1949(اتفاقية جنيف الثانية  •

 .تحمي أسرى الحرب) 1949(جنيف الثالثة  ةاتفاقي •

 .تحمي الأشخاص المدنيين) 1949(جنيف الرابعة  اتفاقية •

 .يعزز الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلحة الدولية )1977(البروتوكول الإضافي الأول  •

  .مسلحة غير الدوليةيعزز الحماية المكفولة لضحايا النزاعات ال) 1977(الثاني  البروتوكول الإضافي •
 

  الحالات التي تطبق فيها أحكام القانون الدولي الإنساني
  

حالات الحروب التي يكون فيها النزاع مسلحا ويميز بين نوعين من  في حمايته ييشمل القانون الدولي الإنسان

تعريـف  ا جاء فـي  وبالإشارة لم. دوليةالغير المسلحة النزاعات النزاعات المسلحة وهما النزاعات الدولية و

الحـرب   ن، باعتبـار أ "الحـرب "حل محل مصـطلح   "النزاع المسلح"ون الدولي الإنساني، فإن مصطلح لقانا

اندلاع الحروب من آثار ينتج عن أن هذا القانون يقوم على مراعاة ما بالإضافة إلى محظورة من حيث المبدأ، 

مدمرة على الأشخاص والممتلكات ويفرض على الأطراف المتحاربة الالتزام بقوانين الحرب وأعرافها أثنـاء  

استنادا للمبادئ الأخلاقية والإنسانية التي  "القانون الدولي الإنساني"سير العمليات العسكرية، ومن ثم أطلق عليه 

ى أساس معاملة الأطراف المتحاربة على قـدم المسـاواة، دون الـدخول    يقوم عليها، حيث تطبق أحكامه عل

بالجدل حول مسئولية هذا الطرف أو ذاك في اندلاع النزاع، ولا تأثير لتطبيق أحكام القانون الدولي الإنسـاني  

 اًلح وفقوبالتالي فإن النزاع المس .على الوضع القانوني لأطراف النزاع، أيا كانت صفته معتدي أم معتدي عليه

أنه توجد حـالات   النزاع غير الدولي، بالإضافة إلى لاتفاقيات جنيف يأخذ طابعان، طابع النزاع الدولي وطابع

  :الوجه الآتيعلى لا تنطبق عليها أحكام القانون الدولي الإنساني وهذا ما سنفصله 
  

  النزاع المسلح الدولي •

 ين دولتين أو أكثر، سـواء كـان ذلـك   إلى العنف المسلح ب في حالة اللجوء اًدولي اًيعتبر النزاع نزاعا مسلح

الأطراف المتحاربة تطبيق أحكام القانون الـدولي الإنسـاني،   على بإعلان سابق للحرب أو بدونه، ويفرض 
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ونظـرا لخصوصـية   . 7سواء اعترفت بقيام النزاع أو لم تعترف به كما يطبق في حالات الاحتلال الحربـي 

لا تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل كما تحظر اللجوء إلى الأعمـال الانتقاميـة، وألحـق     فإنها "جنيف"اتفاقيات 

حالة النزاع التي تكـون  ، بالإضافة إلى 8البرتوكول الأول حروب التحرير الوطني بالنزاعات المسلحة الدولية

ت المسلحة الدوليـة هـو   وبالتالي فإن قانون النزاعا. 9المنظمات الدولية طرفًا فيها وبجانب حركات التحرير

المنظمة المعنيـة،   الأولى بالتطبيق سواء كانت القوات الدولية تابعة لقيادة دولة أو أكثر، أو لقيادة مباشرة من

لتطبيق نظام قانوني آخر، وإلا عمت وانتشرت الفوضى القانونية بكل تبعاتهـا  وأيا كانت الظروف فلا مجال 

والتي  "بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها"ت الاتفاقية المتعلقة وتكريسا لهذا المبدأ جاء. المدمرة

أنه لا تطبق على أي عملية للأمم المتحدة ويشارك فيهـا أي مـن الأفـراد    "، على 2، فقرة ةتنص في مادتها الثاني

  ".كمقاتلين ضد قوات مسلحة منظمة وينطبق عليها قانون النزاعات المسلحة الدولية

  
  النزاع المسلح غير الدولي  •

على النزاع المسلح الداخلي، ولا يزال هذا التعبير شـائعاً   "الحرب الأهلية"دأب الفقه التقليدي على إطلاق مسمى 

وظلت الحروب الأهلية طويلاً خارج إطار تنظيم القانون الدولي الإنسـاني، إلا إذا  . ومتداولاً حتى يومنا هذا

، وما يتمخض عنها من نتائج في علاقة السلطة المركزية والمتمردين "بصفة المحاربينالاعتراف "استثنيا قاعدة 

في إطار العلاقات الدولية، والتي تشوبها الكثير من الثغرات الخاضعة لأمزجة الدول، وتقلب التحالفات فيما  أو

محـددة نصـت    تالتتجاوز ذلك، ووضعت على عاتق الدول التزام 1949جاءت اتفاقيات جنيف لعام . بينها

، التي ظلت النص القانوني الفريد الذي يتضمن الحـد الأدنـى مـن الحقـوق     10عليها المادة الثالثة المشتركة

المسلحة الداخلية حتى إبرام البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيـف عـام    تالأساسية لضحايا النزاعا

                                                 
هذه الأراضي  ينية المحتلة بحجة أن تواجدها علىالأراضي الفلسط الملحقان على نوالبروتوكولا ةف الأربعيرفض الاحتلال الإسرائيلي القول بانطباق اتفاقيات جني 7

والتي تواجـدت   "مصر والأردن"الدول العربية ةذو طبيعة خاصة فرضته الظروف والاعتبارات القانونية والسياسية التي استوجبتها حالة الدفاع الشرعي في مواجه
الاحتلال الحربي وإنه ليسوا أصحاب سيادة شرعية وإا وجدت لطردهم وبالتالي ينتفي حالة الضفة وغزة وأن هذا التواجد غير شرعي كوم  ىقواا المسلحة عل

 نبعة والبروتوكـولا ولا يغيّر موقف دولة إسرائيل الرافض من عدم اعترافها بحالة الاحتلال من انطباق الاتفاقيات الأر ،ليس هنالك مجال لتطبيق تلك الاتفاقيات
  .المدنيين في الأراضي الفلسطينية التزامها بحماية  لأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلىا على

يظل . 2، في جميع الأحوال قالملحتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا . 1 " إنه  على لالأو لجاء في المادة الرابعة من البرتوكو 8
أو أي اتفاق دولي آخر، تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر ا العرف ومبـادئ   قالملحدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها هذا الم

 1949أغسطس /آب 12وقعة بتاريخ لحماية ضحايا الحرب المجنيف   الذي يكمل اتفاقيات البرتوكول"الملحق ينطبق هذا . 3،الإنسانية وما يمليه الضمير العام
تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي تناضل . 4،علي الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة فيما بين هذه الاتفاقيات

لك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه ميثـاق الأمـم   وذ، ا الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية
  .المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة

  .، مرجع سابقعامر الزمالي/ الدكتور  9
حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في التراع بأن يطبق كحد أدنى في "تنص المادة الثالثة المشتركة علي  10

لعـاجزون عـن   الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص ا -1الأحكام التالية 
صر أو اللـون، أو الـدين أو   القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العن

فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية .المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر
الاعتداء على الكرامة ) ج(  أخذ لرهائن،) ب(الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،) أ( والأماكن 

إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمـام محكمـة مشـكلة تشـكيلاً     ) د( هينة والحاطة بالكرامة،الشخصية، وعلى الأخص المعاملة الم
  .قانونياً،وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة

  .ة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماا على أطراف التراعويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجن.يجمع الجرحى والمرضى والغرقى ويعتني م -2
  .وعلى أطراف التراع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها

 .وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف التراع
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لح الداخلي لكنها انطلقت من واقع افتراض حدوثه على ، ولم تُعرف المادة الثالثة المشتركة النزاع المس1977

وحدد البرتوكول الثـاني فـي مادتـه    . على أطراف النزاع تأرض أحد الأطراف المتعاقدة وفرضت التزاما

تدور على إقليم " جملة من المبادئ التي تحكم وجود النزاعات المسلحة الداخلية، والتي نص عليها بأنها ىالأول

أخرى، وتمارس تحـت  ماعات نظامية مسلحة امية المتعاقدة بين قواتها وقوات مسلحة منشقة أو جأحد الأطراف الس

قيادة مسئولة السيطرة على جزء من إقليمها، ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسـقة، وتسـتطيع   

  ". تنفيذ هذا البرتوكول
  

الموضوعية القابلة للتطبيق حال انـدلاع نـزاع مسـلح     المادة الثالثة المشتركة على هذه الشروط يولا تحتو

داخلي أيا كان حجمه، علماً أن العديد من النزاعات الداخلية التي نشهدها اليوم، تخضع للمادة الثالثة فقـط لأن   

 .جزءا من الدول التي تندلع فيها النزاعات الداخلية ليست أطرافا متعاقدة في البرتوكول الثاني

  

  لا تطبق فيها أحكام القانون الدولي الإنساني الحالات التي
  

علـى أن أحكامـه لا تشـمل حـالات التـوترات       11)2فقـرة ( لبروتوكول الثاني في مادته الأولىلقد نص ا

ما  اًسب معايير القانون الدولي، وغالبوالاضطرابات الداخلية باعتبارها لا تدخل في دائرة النزاعات المسلحة ح

الاضطرابات الداخلية على أساس القانون الوطني وفقًا لظروف كل بلد وتشريعاته، وقد تقع معالجة التوترات و

تكون الدول المعنية مرتبطة بمواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة وعليها عندئذ مراعاة التزاماتها، ومن الأمثلـة  

الأمثلة ليست حصراً  التي عددها البروتوكول الثاني أعمال الشغب والمظاهرات وأعمال العنف العرضية وهذه

  . 12أو تعريفا محددا للتوترات والاضطرابات الداخلية
  

والنزاعات المسلحة الداخلية ليس من السهولة والوضوح بما  توقد يتبادر إلى الذهن أن الفصل بين هذه الحالا

ويـة وتجـرد   فيه الكفاية لتسهيل مهمة تطبيق القانون، ومثل هذا التساؤل لا يعفي من النظر إلـى الواقـع بر  

أن  وفي هذا الخصوص، يقول الدكتور عـامر الزمـالي  . ت خطورتها وأبعادهاوتكييف الأحداث حسب درجا

السيطرة على جزء من الإقليم والقيام بعمليات عسكرية تحت قيادة مسئولة يعطيان مظاهر العنـف المسـلح طـابع    "

مـن    معظم النـار "(يرة إلى درجة النزاع المسلح وأما إذا تطورت هذه الأخ. النزاع لا مجرد الاضطرابات والتوترات
الحديثة ما يشهد على  ت، فإن أحكام القانون الدولي الإنساني تجد طريقها إلى التطبيق، وفي النزاعا)"مستصغر الشرر

العنف المسلح إلى درجة تحول دون تنفيذ الأحكام المتفق عليها وتتنكـر لأبسـط المبـادئ     يطغىوقد  ،ذلك بوضوح

  .13"انيةالإنس
  

  

                                                 
دون أن يعـدل مـن    1949أغسـطس  /آب 12الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في " البروتوكول" قلملحايسري هذا  11

 12ة في الإضـافي إلي اتفاقيـات جنيـف المعقـود    " البروتوكول" قالملحمن  لحة التي لا تشملها المادة الأولىالشروط الراهنة لتطبيقها علي جميع المنازعات المس
الأول والتي تدور علي إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته " البروتوكول" قالملح، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة 1949أغسطس /آب

السيطرة ما يمكنها من القيـام بعمليـات    علي جزء من إقليمه من ةمسؤوليوتمارس تحت قيادة  ىنشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرالمسلحة وقوات مسلحة م
  ".البروتوكول" قالملحعسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا 

وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة   تدورتيل الشغب وأعمال العنف العرضية الحالات الاضطرابات والتوتر الداخلية مث ىعل" البروتوكول" قالملحلا يسري هذا  12
 .لا تعد منازعات مسلحةالمماثلة التي 
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  آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني 
  

علـى  بذاته من حيث تحصينه بآلية تنفيذ متكاملة تشمل الوقائي والزجري  اًبر القانون الدولي الإنساني قائميعت

حد السواء، ولو طبقت قواعده بحزم وحسن نية لأغنت عن الكثير من الجدل، ومن الحلول التي حاول البعض 

  .لها تُجدي نفعاً أمام الانتهاكات الصارخة للقواعد الإنسانية في النزاعات المسلحةاستنباطها ع
  

 رغم ذلك تتسع الهوة بين أحكام القانون الإنساني وواقع النزاعات المعاصرة وتطبيقه والذي يواجه صـعوبات 

متابعـة ومعاقبـة    فـي  اًالتقصير دوليقد تحكمها مصالح أطراف النزاع أو في تنفيذ أحكامه لأسباب عديدة، 

مرتكبي الجرائم، لذلك فإن تطبيق القانون الدولي الإنساني يوجب اتخاذ إجراءات وسبل فـي فترتـي السـلم    

ولا يتعلق الأمر بالتقيد بأحكامه أثناء وطيس المعارك فحسب، بل يجب الاستعداد لذلك زمن السـلم،  . والحرب

الأولي  ةعم تنفيذ القواعد الإنسانية، حيث تقع المسؤوليوهذا ما جعل واضعي اتفاقيات جنيف يفكرون باتجاه د

الأطراف  وعلىعاتق الدول الأطراف في مواثيق القانون الدولي الإنساني عموماً على لتطبيق هذه الاتفاقيات 

وهناك قنـوات  . لدولي الإنساني، بالإضافة إلى دور الأطراف المتعاقدة في تنفيذ القانون ااًالمتنازعة خصوص

لصـليب  لمن واجبها المساهمة في احترام هذا القانون والمتمثلة في نظام الدول الحامية واللجنة الدولية  أخرى

  .الأحمر واللجنة الدولية لتقصى الحقائق

  
 الأطـراف المتعاقـدة .1

ويبـدأ   ا وبنشرها على نطاق واسع،تلتزم جميع الدول المتعاقدة بالعمل على احترام الاتفاقيات وفرض احترامه

وقـد أناطـت   . عداد لذلك زمن السلم من خلال وضع البرامج العملية وترتيب الإجراءات الملائمة لـذلك الإ

دولي الإنساني علـى الصـعيد   اتفاقيات جنيف بالدول مسئولة سن التشريعات والنظم الكفيلة بتطبيق القانون ال

لمدنية، وحمل الأطـراف المتعاقـدة   وأوكلت إليها مهمة إدراج أحكامه في برامج التعليم العسكرية وا الوطني،

جنيـف لـم    تلكن اتفاقيا. التقيد بالقواعد المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف علىوليس المتحاربة فحسب، 

تذكر وسائل لفرض احترامها، بل تركت للأطراف المتعاقدة حرية الاختيار، والتي يقع عليها المسئولية عـن  

لأشخاص وتدريبهم ليصبحوا مؤهلين قادرين على تنفيذ ما التزمت بـه  سلوك من يمثلونها، فلا بد من إعداد ا

وإلى جانب الحرص على توفير الخبرة والكفاءة لدى المسئولين العسكريين والمدنيين بتنفيـذ القـانون   . دولتهم

ملة كا مالدولي الإنساني، يجب دعم القوات المسلحة بمستشارين قانونين لمساعدة القادة على الاضطلاع بمهامه

  .ولتقديم الرأي والمشورة عند الحاجة

  
  نظـام الدولـة الحاميـة .2

طبقًا للقانون الدولي الإنساني فإن الدولة الحامية هي الطرف المتعاقد المحايد الذي يتفق طرفا النـزاع علـى   

يتمثل  "يلبد" فان إلى ذلك يمكن لهما اللجوء إلىتعيينه لرعاية مصالح أحدهما لدى الآخر، وإذا لم يتوصل الطر

جنيف وذلك دون المسـاس   تللصليب الأحمر، كما جاء في اتفاقيا ةمثل اللجنة الدولي "هيئة إنسانية محايدة"في 

ونظـراً إلـى   . وضعها الخاص سواء وجدت الدول الحامية أو لم توجد ىبالمهام المنوطة بهذه اللجنة بمقتض

، وامتنـاع  ةالإنسـاني  دوفقًا لمقتضيات القواعاستنكاف الدول المحايدة عن تمثيل طرف متحارب لدى خصمه 
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الأطراف المتحاربة عن الاستنجاد ببديل، وجدت اللجنة الدولية لصليب الأحمر نفسها عملياً تقوم بأعباء الدولة 

  .الحامية

  
  الأحمراللجنة الدولية للصليب  .3

ر نصت اتفاقيات جنيف على دور اللجنة الدولية صراحة باعتبار علاقتها بتطوي

اللجنة الدوليـة للصـليب   القانون الدولي الإنساني منذ ظهوره ومتابعة تطبيقه، ف

عنية بتطبيق واحترام ونشـر الـوعي بمبـادئ    محكومية  غير لجنة هي الأحمر

 1863 نشأت اللجنة الدولية للصليب الأحمـر عــام  . القانون الدولي الإنساني

لوضـع القـانوني للجنـة    ويتمثل ا ويتسع عملها الآن على مستوى العالم أجمع

الدولية للصليب الأحمر في كونها منظمة غير حكومية مستقلة محايدة وغير متحيزة أسندت إليها الدول مهمـة  

وبروتوكوليها الإضافيين  1949حماية ومساعدة ضحايا النزاع المسلح من خلال اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

  .1864ف الأولى عام وهي الصكوك التي خلفت اتفاقية جني 1977لعام 

  

بالغ الأهمية في العمل على احترام القانون الدولي  تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولجانها الوطنية دوراًو

والعلاقة بين اللجنة الدولية للصـليب  ، الإنساني ووقف انتهاكاته والتوعية بأحكامه بين مختلف الفئات المعنية

   .لقانون الدولي الإنساني علاقة وثيقةوا 1863الأحمر منذ وجودها عام 

  

وينص النظام الأساسي لحركة الصليب والهلال الأحمر الدولية على أن المهمة 

، "تطبيق القانون الدولي الإنسـاني بأمانـة  "الأساسية التي تتبناها هي العمل على 

ومساعدة الضحايا المدنيين والعسكريين في النزاعات المسلحة والاضـطرابات  

الأربـع  تعترف اتفاقيات جنيف و .التحيزخلية على أساس من الحياد وعدم الدا

) 3( المـادة المشـتركة و ) 10و9( خلال المـواد من  الملقاة على حركة الصليب الأحمر بالمهام 1949لعام 

الإضـافي  من البروتوكـول  ) 18( مادةوال ،الأولالإضافي  من البروتوكول )81( مادةبموجب الالمشتركة و

وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمهام المساعدة والحماية للأشخاص المشمولين بحمايـة القـانون    .الثاني

وتعمل على لفـت  ، الدولي الإنساني عن طريق الاتصال الدائم بأطراف النزاع

حدوث أية انتهاكات كما تقوم بدور وقائي لتفادى  دنظر السلطات المختصة عن

   .وقوع الانتهاكات
  

يل تحقيق مهامها تقوم اللجنة بزيارة أسـرى الحـرب والمحتجـزين    وفي سب

المدنيين والبحث عن المفقودين ونقل الرسائل وتوفير الغذاء والمياه والمساعدة 

. الطبية للمدنيين المحرومين من هذه الضروريات الأساسية وغير ذلك من وسائل المراقبة والمساعدة والإغاثة

وتقوم اللجنة بالمسـاعي  . بتلقي الشكاوى حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني ويسمح النظام الأساسي للجنة

أن تأخذ طابع العلنية بشروط معينة أهمهـا   يويمكن لهذه المساع. ية بشكل سراللازمة لدى السلطات المعني

ت السـلم تقـوم   وق يوف. لمبادرتهاتكرار الانتهاك وعدم استجابة الدولة التي تمارس انتهاكاً بصورة متعمدة 

تهدف إلى نشر الوعي بأحكام القانون الدولي الإنسـاني مـن خـلال     نة الدولية للصليب الأحمر بخدماتاللج
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المنشورات المتخصصة والندوات العلمية والبرامج التعليمية والتدريبية والإعلاميـة وبـرامج التعـاون مـع     

  .مؤسسات والجهات المعنيةالجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وكافة ال

  
  اللجنة الدولية لتقصي الحقائق .4

هيئة جديدة إلى آلية تنفيذ القانون الدولي الإنساني وهي اللجنة  1977الأول لعام  الإضافي أضاف البروتوكول

نـة  وإذا كان إطار عملها محددا فيما يتعلق بالنزاعات الدولية، إلا أن أعضاء هذه اللج. الدولية لتقصى الحقائق

دخل عمـل  قد و .أقروا إمكانية قيامها بأعمال التحقيق في النزاعات الداخلية إذا وافق أطراف النزاع على ذلك

  .، أي عام واحد بعد موافقة عشرين دولة على اختصاصها1992عام حيز التنفيذ منذ  إلى اًياللجنة رسم

  

ها القانون الدولي الإنسـاني والتـي أوجـدها    وتعتبر اللجنة الدولية لتقصي الحقائق الأداة التي يطبق من خلال

الإضافيان لاتفاقيات جنيـف وتـنص    ن، والتي أقرت بموجب البرتوكولا1974المؤتمر الدبلوماسي في العام 

  : على كيفية تشكيل هذه اللجنة، حيث يناط بهذه اللجنة القيام بمهام هيمن البروتوكول الأول ) 90(المادة 

  

  .رض أنها تشكل انتهاكا جسيماً للقانون الدولي الإنسانيالتحقيق في أي واقعة يفت  . أ

ويكون للجنة هذا الاختصاص . تيسير العودة للتقيد بأحكام القانون الإنساني من خلال مساعيها الحميدة  . ب

 .إذا أعلنت الدول الأطراف قبولها مهام اللجنة

ع شـريطة قبـول الدولـة    يمكن للجنة في حالات معينة فتح تحقيق بناء على طلب أحد أطراف النزا  . ت

 .الدولة التي أوكلت إليها هذه المهمة السرية إلى اوتسلم اللجنة تقاريره. الأخرى المعنية
  

أحد أهم الأسباب التي يرجـع  يشكل  ، فهذاوكون أن عملية التحقيق بكاملها تخضع لموافقة الأطراف المتحاربة

اع المسلح لا يلاءم إمكانية إجراء تحقيق بطلب مـن  إليها عدم وجود أي نجاح يذكر، إضافةً إلى أن واقع النز

الخصم، ولهذا لم يكن لهذه الوسيلة من وسائل فض النزاعات الأثر الملموس في الحد من  النزاعات المسـلحة  

  .وما ينتج عنها من انتهاكات 

  
  المحاكـم الدوليـة .5

ولية المترتبة على انتهاكات القـانون  تضمنت مواثيق القانون الدولي الإنساني وسائل وإجراءات تتطلبها المسئ

الإنساني، حيث تطبق القاعدة العامة للمسئولية المتبعة في القانون الدولي على انتهاك القانون الدولي الإنساني 

 توأقر. ضجبر الضرر والتعويعلى وبالتالي جاء النص ، أي أن الطرف الذي يخل أحكامه يتحمل عاقبة ذلك

لا "وكذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكولها الأول مبدأ المسئولية فنصت على أنه  1907عام اتفاقية لاهاي الرابعة ل

يعفي أي طرف متعاقد نفسه أو طرفا متعاقدا آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخـر بسـبب   

سـبيل  على ء بيانها وقد جا. مرادف لـجرائم الحربهو واصطلاح الانتهاكات الجسيمة  ".الانتهاكات الجسيمة

  . الحصر في الاتفاقيات الأربع والبروتوكول الأول
  

، تتعهـد  من البروتوكول الإضـافي الأول ) 87(والمادة  من اتفاقية جنيف الرابعة) 146(لنص المادة وطبقا 

هم على باتخاذ الإجراءات القانونية والعملية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب أيا كانت جنسيتالأطراف المتعاقدة 

أساس مبدأ المحاكمة والتسليم، وما تقوم به مختلف السلطات الوطنية في هذا المجال لا يمنع مـن الملاحقـة   
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رب العالميـة الثانيـة،   ـوطوكيو إثر الح عض تطبيقاتها في محاكمتي نورمبرغالقضائية الدولية وقد تمثلت ب

مؤقتان وتقتصر صلاحية كل منهما على إطار ومحكمتي يوغوسلافيا السابقة ورواندا وهما محكمتان دوليتان 

  .أراضي البلدينعلى محدد خاص بهما وشكلتا بقرار من مجلس الأمن لملاحقة جرائم الحرب التي ارتكبت 

  

ولا شك أن النزاعات المسلحة التي أفضت إلى تشكيلهما عجلت كذلك من إقرار النظـام الأساسـي لمحكمـة    

ويقضـي النظـام   . القـرن الماضـي   رمنذ أواخ لمشاريع وجدل طوي الجنائية الدولية والتي كانت موضوع

لمحاكمة مجرمي الحـرب والجـرائم ضـد     1998التي وقعت اتفاقيتها في روما عام الأساسي لمحكمة روما 

المحكمة الجنائية الدوليـة قـد   أن  كون ،الإنسانية ويدخل فيها بطبيعة الحال انتهاكات القانون الدولي الإنساني

وقد  ،، ودخلت حيز النفاذ بتصديق العدد المطلوب من الدول عليها1998جب معاهدة روما في عام ت بموأأنش

كانوا، ومن أيـة جنسـية    منحت صلاحيات كاملة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أياً

إلا إن نظام هـذه المحكمـة   . ةوبأي موقع ومسئولية، ما دامت الأفعال التي ارتكبوها لاحقة على نفاذ الاتفاقي

إسرائيل  ها، وترفضالولايات المتحدة لتقويض دعائممن إسرائيل و كلاًتبذلها  حثيثة يلاقي اعتراضات وجهود

 ةموضع ملاحققادتها  يكون  حتى لامعاهدة روما التي تشكلت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، على ع يتوقال

  .أمام هذه المحكمة
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